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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  تاسعةالدورة ال
  ٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني ١٢-١ جنيف،

) ج(١٥ق الإنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته المفوضية السامية لحقو        
  ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 

  *ياليبير    

من أصحاب المصلحة إلى عملية     ثمانية   المقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وهو يتّبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلس         . الاستعراض الدوري الشامل  

يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب             ولا  . حقوق الإنسان 
. المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار فيما يتصل بمطالبـات محـددة              

وذُكرت بصورة منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومات الـواردة في التقريـر،              
ى الافتقار إلى المعلومات بشأن مسائل      وقد يعز . تُغيَّر النصوص الأصلية ما أمكن ذلك       ولم

محددة أو إلى التركيز على هذه المسائل إلى عدم تقديم أصحاب المصلحة لورقات بشأن هذه 
وتتاح على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنـسان النـصوص           . المسائل بعينها 

تيرة الاستعراض في الجولة وقد روعي في إعداد التقرير أن و. الكاملة لجميع الورقات الواردة
  .الأولى هي أربع سنوات

  

__________ 

  .لم تُحرر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدة  *  
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 المعلومات الأساسية والإطار  - أولاً  

   والتشريعيالدستوريالإطار   -ألف   
 إلى أنه ينبغي استعراض القوانين الوطنية لأغراض منـها          ٢أشارت الورقة المشتركة      -١

ع العهد الـدولي الخـاص       ومواءمتها م  )٢( الأحكام التي تنطوي على التمييز ضد المرأة       حذف
بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق 

  .)٣(والسياسية المدنية
 أن المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيريا، نظرا لعـدم           ٢وذكرت الورقة المشتركة      -٢

لى أن ثمة حاجة    وأشارت إ . وجود قانون يحميهم، يظلون عرضة للخطر أثناء أدائهم لواجبهم        
  .)٤(لوجود قانون من هذا القبيل

ولاحظ معهد حقوق الإنسان وقطاع الأعمال أن قانون العمل في ليبيريـا يـسمح              -٣
وبالتالي، لا يحمي القانون    . بالطرد الفوري للعمال دون إبداء السبب ولدواعي تتسم بالتمييز        

ذا الوضع غير منسجم، على ما      وأضاف المعهد أن ه   . )٥(معظم العمال من التعرض للاستغلال    
  .)٦(يبدو، مع دستور ليبيريا

  الإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان  -باء   
ستقلة لحقوق الإنـسان،    الموطنية  اللجنة   ال ذكرت منظمة رصد حقوق الإنسان أن       -٤
 / في آذار  صـدر بهـا قـانون      و ٢٠٠٣تأسيسها ضمن اتفاق أكرا للسلام لعام       كُلِّف ب  التي

 بسبب النظر في التعديلات المقترحة للقانون المتعلق بهـا          لم يتم إنشاؤها بعد   ،  ٢٠٠٥ مارس
. )٧(الاعتمـاد وبسبب فرز المفوضين واختيارهم ورفض البرلمان للمفوضين عقـب جلـسة            

ولاحظت منظمة رصد حقوق الإنسان أن مجلس الشيوخ رفض المفوضين للمرة الثانيـة في              
وأوصت المنظمة بأن يقدم مجلـس الـشيوخ        . )٨(لأسبابا بداءدون إ ،  ٢٠١٠فبراير  /شباط

 يبت في مسألة مواصـلة النظـر في       توضيحا مفصَّلاً لسبب رفضه للمفوضين السبعة؛ وبأن        
لمجتمع المـدني   ا؛ وبأن تكفل ليبيريا إشراك      على أساس فردي لا جماعي    ترشيحات المفوضين   

رشيحات جديدة لتولي مناصب المفوضـين في       أي ت المتعلقة ب نتقاء  الافي عملية   إشراكاً كافياً   
  .)٩(اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان

 ومنظمة العفو الدولية أن الهيئة التنظيمية للرقابة المنـشأة   ٢وذكرت الورقة المشتركة      -٥
لمكافحة الفساد، أي لجنة مكافحة الفساد، ضعيفة وغير فعالة وتعاني الـنقص في التمويـل               

 مواطن الضعف في نظام العدالة بما أنها ملزمة بإحالة جميع القضايا             أيضاً عفهاوتضوالمعدات،  
  .)١٠(إلى وزارة العدل من أجل الملاحقة القضائية
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  التدابير المتعلقة بالسياسات  -جيم   
أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيـل               -٦

 دون أن يسرِّح جميع المقـاتلين الـسابقين       ٢٠٠٩يوليه  /يا في تموز  وإعادة الإدماج انتهى رسم   
ونتيجة لذلك، انضم كثير من هؤلاء المقاتلين الـسابقين إلى          . ويعيد إدماجهم بالقدر الكافي   

  .)١١(ميليشيات في بلدان أخرى في المنطقة دون الإقليمية
لأمم المتحدة والحكومـة    لنوايا المعلنة   الكما لاحظت منظمة العفو الدولية أنه، رغم          -٧

نوع الجنس في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيـل           ييراع اعتماد نهج    وهي تأييد 
ولم . وإعادة الإدماج، لم تُشرَك النساء وجماعات المقاتلين السابقين في عملية تخطيطه وتنفيذه           

فتيات عن تعريف أنفسهن  إحجام النساء والمثل في الاعتبار لدى تنفيذ البرنامج عوامل  يؤخذ
 ونقص مرافق رعايـة     ، السابقين القادة من التعرض لانتقام     اًكمقاتلات خشية الوصم وخوف   

وقد أعاق هذا إعادة إدمـاج النـساء        .  الدراسية المسائية  الفصولالأطفال إلى جانب نقص     
  .)١٢(والفتيات في الحياة المدنية

  الواقعتعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق الإنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات المعاهدات    
 على أن ليبيريا لم تقدم بعد تقريرهـا الأولي إلى لجنـة             ٢شددت الورقة المشتركة      -٨

  .)١٣(٢٠٠٤مناهضة التعذيب، وقد صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 

  ال حقوق الإنسانتنفيذ الالتزامات الدولية في مج  -باء   

  المساواة وعدم التمييز  -١  
 أن الحكومة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات العمـل الإيجـابي           ٢ذكرت الورقة المشتركة      -٩

 ـ )١٤(لمعالجة مشاكل عدم المساواة بين الرجل والمرأة، وبخاصة في مجال العمل           ينبغـي   ه، وأن
افية والدينية التي تنطـوي علـى       لحكومة أن تعالج مسألة القيم والممارسات التقليدية والثق       ل

 ٢وذكرت الورقة المشتركة    .  في الإرث  الأراملالتمييز ضد المرأة، مثل الزواج المبكر وحقوق        
أن الحكومة، على ما يبدو، لـيس لـديها التـزام راسـخ بتخـصيص ميزانيـة لمعالجـة                   

  .)١٥(المسائل هذه
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ة فيما يتعلق بشيوع عـادة     أن التمييز ضد المرأة، وبخاص     ٢وذكرت الورقة المشتركة      -١٠
انتـشار  تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ونقص المعلومات عن حقوق المـرأة، يـساهم في            

  .)١٦( العنف ضد المرأةحالات
 أن نسبة المشارِكات في عملية صنع القرار السياسي لا          ٢وذكرت الورقة المشتركة      -١١

 العفو الدوليـة أن الحكومـة قـد         ولاحظت منظمة . )١٧(تزال أدنى من خمسة عشر في المائة      
  .)١٨(شجَّعت التكافؤ بين الجنسين في الوزارات وفي المحكمة العليا وداخل نظام الحكم المحلي

   الشخصيوالأمنحق الفرد في الحياة والحرية   -٢  
 /ذكَّر التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعـدام بـأن ليبيريـا وقعـت في أيلـول           -١٢

لعهد الدولي الخـاص بـالحقوق      با  الملحق وتوكول الاختياري الثاني   على البر  ٢٠٠٥ سبتمبر
 / تموز ١٦ في   أقرغير أنه لاحظ أن مجلس شيوخ ليبيريا        . )١٩(المدنية والسياسية وانضمت إليه   

 مشروع قانون يجعل السطو المسلح والإرهاب والاختطاف جـرائم يعاقـب            ٢٠٠٨يوليه  
 تطبيق عقوبـة    ت العودة إلى   الموت، وبرر  إلىها   في تفضيمرتكبها بالإعدام في الحالات التي      

الملحـق  الإعدام بكون المجلس التشريعي لم يصدق قط على البروتوكول الاختياري الثـاني             
لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وليس بالتالي مُلزَماً بالالتزامات الدولية التي            با

 ومنظمة العفو   لعالمي لمناهضة عقوبة الإعدام   التحالف ا وذكر كل من    . )٢٠(يوجبها هذا الصك  
الدولية أن هذا القانون ينتهك بشكل مباشر التزامات ليبيريا بموجب البروتوكول الاختياري            

 ٢، ودعت الورقة المشتركة     )٢١(لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      الملحق با  الثاني
وأوصت منظمة رصد حقـوق الإنـسان   . )٢٢(ماتليبيريا إلى مطابقة قوانينها مع هذه الالتزا  
  .)٢٣(ليبيريا بأن تلغي القانون السالف الذكر

وذكر التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام أن القضايا التي صدر فيهـا الحكـم                -١٣
أخافتـه  الذي  قضائي  النظام  ال تثير مخاوف من أن يكون       ٢٠١٠ و ٢٠٠٩بالإعدام في عامي    

وحث التحالف ليبيريا على    . )٢٤(قد أصدر أحكاما بالإعدام على أبرياء     حملات عدالة الغوغاء    
دعم شعبي لمـسألة    تحصل على    الإعدام؛ وأن    تنفيذ عقوبات أن تحترم التزامها الدولي وتعلِّق      

 بأن عقوبة الإعدام ليست أداة فعالة لمنع الجريمـة          بإعلام عامة الجمهور  إلغاء عقوبة الإعدام    
ليبيريا من مراعاة التزاماتها الدولية القائمة؛ وأن تلتـزم، تماشـياً مـع             وبأن إلغاءها سيمكِّن    

لعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة       الملحق با انضمامها إلى البروتوكول الاختياري الثاني      
والسياسية، بالتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقـف الاختيـاري             

  .)٢٥(٢٠١٠ديسمبر /تقديمه في كانون الأوللعقوبة الإعدام، المزمع 
 أن التعذيب لا يزال يُمارَس في النظام الليبيري للعدالـة           ٢وذكرت الورقة المشتركة      -١٤

الجنائية، ولا سيما في شعبة الاستخبارات التابعة لإدارة التحقيقات الجنائية وفي وكالة الأمن             
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دقت على اتفاقية مناهضة التعـذيب في       الوطني ومكتب الهجرة والتجنيس، رغم أن ليبيريا ص       
  .)٢٦(وادعت أن الحكومة لا تبذل أي جهد لتجريم التعذيب في قانونها المحلي. ٢٠٠٤عام 
 ثقة الجماهير في الشرطة ونظام العدالة عدموذكرت منظمة رصد حقوق الإنسان أن      -١٥

بهم أو الاعتداء عليهم     لتحرير المشتبه    والقضاءأدى إلى اعتداءات الغوغاء على مراكز الشرطة        
  .)٢٧(أودت بحياة عدة أشخاص" قصاص أهلي"وإلى حوادث 

وذكرت منظمة العفو الدولية أن السجون لا تزال تعـاني مـن نقـص المـوظفين             -١٦
كمـا  . مقيدالاكتظاظ وأن الحصول على الغذاء أو الماء أو خدمات النظافة والرعاية الطبية             و

ويتعرض الأحداث  . ي إلى تكرر حالات فرار السجناء     أن الأمن في السجون ضعيف، ما يؤد      
، ٢٠٠٩وفي عـام    . والنساء في كثير من الأحيان للاعتداء من قبل الحراس والترلاء الآخرين          

 تـه  طاق أمثـال  المركزي، الذي يعمل بأربعـة       مونروفياأودِع نصف سجناء البلد في سجن       
ويُحتجَز الرجال مع النساء،    . اكمةالمح بسبب وجود عدد كبير من المحتجزين رهن         يةستيعابالا

  .)٢٨( مع السجناء المدانينالمحاكمةوكذلك الأحداث مع البالغين، والمحتجزون رهن 
 أن عددا من مرافق الاحتجاز لا يُفسَح المجـال دائمـا            ٢وذكرت الورقة المشتركة      -١٧

لمنظمات غـير الحكوميـة أو غيرهـا مـن          للولوجه لمجموعات رصد حقوق الإنسان أو       
وأكدت أنه لا توجد أي برامج داخل السجون لإعادة تأهيل الترلاء، ولا تتوافر             . المؤسسات

 أن المرافق والخدمات الطبية     ٢وادعت الورقة المشتركة    . الأنشطة الرياضية وبرامج الرفاه العام    
داخل السجون ومراكز الاحتجاز تحتاج إلى عناية فورية وأن الحبس الاحتيـاطي المطـول              

  .)٢٩( اكتظاظ مراكز الاحتجازيساهم في
 أن الحكومة، بدل أن تعالج بفعاليـة مـسألة الاتجـار            ٢وذكرت الورقة المشتركة      -١٨

وادعت الورقة  . بالأشخاص، تقدم إعانات إلى كثير من مآوي الأيتام التي تتاجر بالأشخاص          
 للتـبني،   أن مشكل الاتجار بالأشخاص لا يزال يتزايد رغم إعلان وقف اختياري  ٢المشتركة  

  .)٣٠(وذلك نظرا لعدم وجود قوانين مناسبة
 البدني للأطفال أن لجنة حقوق       العقاب ولاحظت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال       -١٩

، أوصت الحكومة بـأن   ٢٠٠٤الطفل، عقب نظرها في التقرير الأولي للدولة الطرف في عام           
وذكـرت أن   . )٣١(ا في ذلك الأسرة   تحظر العقاب البدني بشكل صريح في جميع الأوساط، بم        

العقاب البدني في ليبيريا لا يزال مشروعا في البيوت والمدارس ومؤسسات الرعاية البديلة وأن              
 ودسـتور   ١٩٧٦الأحكام المتعلقة بمكافحة العنف والإيذاء في قـانون العقوبـات لعـام             

حظت المبادرة العالميـة    ولا. )٣٢(تُفَسَّر على أنها تحظر العقاب البدني للأطفال        لا ١٩٨٦ عام
لإنهاء جميع أشكال العقاب البدني للأطفال أنه صُدِّق على قانون جديد لشؤون الطفـل في               

وذكرت المبادرة أن   . ، ولكنها أشارت إلى أنها لا تملك أي تفاصيل عن أحكامه          ٢٠٠٩ عام
بي في  قانون الإجراءات الجنائية يحظر بشكل صريح استخدام العقاب البدني كـإجراء تـأدي            
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السجون، ولكنها لا تملك أي معلومات عن الوضع القانوني للعقاب البدني في المؤسـسات              
  .)٣٣(الأخرى التي تأوي الأطفال المخالفين للقانون

 لا يزال واسع الانتشار وأن هنـاك      وذكرت منظمة العفو الدولية أن إيذاء الأطفال          -٢٠
  .)٣٤(زيادة في عدد روايات العنف الجنسي ضد الأطفال

كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يمـارَس               -٢١
تقليديا على صغار البنات، ولا سيما في المناطق الريفية، كجزء من طقوس البلوغ، ولاحظت              

  .)٣٥(أن القانون المحلي لا يحظر هذه الممارسة على وجه التحديد
 عمل الأطفال منتشر بأسوأ أشكاله، التي تـشمل         وذكرت منظمة العفو الدولية أن      -٢٢

عمل بالرغم من حظر     هوأشارت إلى أن  .  وبغاء الأطفال  الغرينيالعمل الخطير في قطاع الماس      
 ، فإن  خلال ساعات الدراسة    تدريبهم تدريباً مهنياً   وحظرالأطفال دون سن السادسة عشرة      

يست فعالة في إنفاذ القانون ذي الـصلة في  ل اللجنة المعنية بعمل الأطفال التابعة لوزارة العمل      
  .)٣٦(هذا الصدد

  مسألة الإفلات من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، بما في ذلك   -٣  
الحق لاحظت منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق الإنسان شيوع انتهاكات             -٢٣
عزت منظمة رصد حقوق    و. )٣٧(على نطاق واسع  القانونية   الأصول   العادلة وفق  المحاكمة   في

الإنسان هذه الانتهاكات إلى نقص الموظفين القضائيين ومحدودية الهياكل الأساسية للمحاكم           
وذكرت منظمـة   . )٣٨(ومستلزماتها اللوجستية وقِدم قواعد الإجراءات وضُعف إدارة القضايا       

المحاكم عن رصد حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية أن المئات من السجناء، كنتيجة لعجز        
 في مراكز احتجـاز     يحتجزون لفترات طويلة قبل المحاكمة    ،  بالشكل المناسب معالجة قضاياهم   

وأوردت منظمـة   . )٣٩(مكتظة تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي والرعاية الصحية الأساسية        
. )٤٠( المحاكمـة  في المائة من المساجين كانوا رهـن        ٩٢ أن نحو    ٢٠٠٩العفو الدولية في عام     

بأن تُجري استعراضا شاملا لقضايا جميـع  ) ١(ت منظمة رصد حقوق الإنسان ليبيريا      وأوص
لفترات ممتدة قبـل    بصفة غير قانونية    المحتجزين  الأشخاص المحتجزين حاليا لتحديد المساجين      

بأن تكفل التمويل الكافي والدعم الحكومي الطويل الأمد للسلطة القـضائية،           ) ٢(؛  المحاكمة
بأن تحرص على أن يُقدَّم جميع المتـهمين إلى         ) ٣(كفي من موظفي المحاكم؛ و    في ذلك ما ي    بما

 المحاكمات المتعلقة في  " ة الخاص العناية"المحاكمة ضمن أجل معقول وأن تطبق السلطات مبدأ         
  .)٤١(لحبس الاحتياطيلالمتهمون فيها يخضع القضايا التي ب

. )٤٢(قيد بمعايير تعـيين القـضاة      أنه يوجد تراخٍ في الت     ٢وذكرت الورقة المشتركة      -٢٤
وأشارت إلى أنه ينبغي أن يعتمد القضاء التنظيم الذاتي الفعـال في التحقيـق في حـالات                 

وفي هذا الـصدد، تلـزم      . )٤٣(المخالفات القضائية والفساد وسوء السلوك المهني للمحامين      
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، بما في ذلك    لقضاءالمالية لجهاز ا  حتياجات  الاإصلاحات دستورية وقضائية تعالج أيضا مسألة       
  .)٤٤(مرتبات القضاة

 أن إدماج المعايير القانونية الدولية في القـوانين المحليـة           ٢وذكرت الورقة المشتركة      -٢٥
. )٤٥(سيساعد القضاء في الاضطلاع بمسؤولياته وسيؤكد أيضا التزام الحكومة بسيادة القانون          

  .)٤٦(ق بمسائل حقوق الإنسانوشددت على أن القضاء سيستفيد من تحسين التدريب المتعل
لا تعمل بشكل جيد وأنه     الوطنية  لمحامين  ا نقابة إلى أن    ٢وأشارت الورقة المشتركة      -٢٦

  .)٤٧(ينبغي أن تحدد وتعالج شواغل أعضائها
وذكرت منظمة رصد حقوق الإنسان أنه، نظرا لغياب السلطات القضائية أو فقدان              -٢٧

. خطيرة في ليبيريا بسبب الممارسات التقليديـة الـضارة        الثقة فيها، لا تزال تقع انتهاكات       
، "المحاكمات بالتعـذيب  "الساحرات و من يطلق عليهم وصف     وتشمل هذه الانتهاكات قتل     

حيث يُجبَر المشتبه بهم على ابتلاع النسغ السام لشجرة أو تحمل لهيب الحرق، ويتحدد أمـر                
وتنطـوي هـذه    . ائهم على قيـد الحيـاة     وفقاً لبقائهم أو عدم بق    ذنبهم المزعوم أو براءتهم     

الممارسات المحلية في كثير من الأحيان على الابتزاز وانتزاع الاعترافات بالتعذيب وأشـكال             
وذكرت منظمة العفو الدولية أن طريقة عمل المحاكم        . )٤٨(أخرى من الاعتداء البدني والجنسي    

وأوصت منظمة رصـد    . )٤٩("تعذيبالمحاكمات بال "    بالعرفية تثير القلق، وبخاصة فيما يتعلق       
حقوق الإنسان الحكومة بأن تصدر تعليماتها إلى الشرطة والمدعين العامين في جميع المقاطعات             

  .)٥٠(باعتقال من يمارسون هذه العادات الضارة وملاحقتهم قضائيا
محتجـزين  تشير إلى تعرض  منظمة رصد حقوق الإنسان الانتباه إلى تقارير  وجهتو  -٢٨

تحقيقـات  ال إجـراء    وعدم البدني على أيدي رجال الشرطة، بما في ذلك التعذيب،           للإيذاء
 .)٥١(قليل من تلك الحالات    إلا في عدد    عن العمل أو الملاحقة القضائية     الإيقافداخلية أو   ال

 أفـراد  جميـع     بوضـوح  أن تخبر ) ١: (وأوصت منظمة رصد حقوق الإنسان ليبيريا بما يلي       
 بأن جميع من يتورطون في الفساد أو الـسرقة أو           رى بجميع رتبهم  الأخالشرطة ودوائر الأمن    

أن تعزز قدرة الجهاز القضائي، ) ٢(الابتزاز أو غيرها من الانتهاكات سيخضعون للمساءلة؛ و
الأخرى الذين  دوائر الأمن   و الشرطة   أفرادفي إطار إصلاح قضائي أوسع نطاقا، على مساءلة         

  .)٥٢(يرتكبون هذه الانتهاكات
 أن معظم حالات الاغتـصاب لا تخـضع للملاحقـة           ٢وذكرت الورقة المشتركة      -٢٩

ولاحظت منظمة رصـد حقـوق      . )٥٣(القضائية الكاملة رغم أن الاغتصاب مُجَرَّم في البلد       
الإنسان أن الجهود الرامية إلى ملاحقة المتورطين في هذه الحالات قضائيا لا تـزال تعيقهـا                

وأوصت المنظمة ليبيريا بأن تعزز وحدات الـشرطة المتخصـصة          .  نظام العدالة  النواقص في 
للتحقيق في حالات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي وبـأن تكفـل الحمايـة               
للضحايا؛ وبأن تعزز قدرة الهيئة القضائية المتخصصة في قضايا العنف الجنسي بإنشاء محـاكم           
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شرة، بغية ضمان المعالجة المناسبة لقـضايا ضـحايا         متخصصة في جميع المقاطعات الخمس ع     
  .)٥٤(الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي في مناطق البلد الريفية

وذكرت منظمة العفو الدولية أن حالات الأطفال المخالفين للقانون لا تزال تُعـالَج               -٣٠
  .)٥٥(بطريقة غير مناسبة، وذلك بسبب عدم وجود نظام عامل لقضاء الأحداث

مجال مقاضاة مـن يـدعي      وذكرت منظمة العفو الدولية أنه أُحرِز تقدم ضئيل في            -٣١
 عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان خلال فترة التراعـات الـتي دارت في              مسؤوليتهم

جرائم حرب  بتهمة ارتكاب   الرئيس السابق تشارلز تايلر     غير أنها لاحظت أن محاكمة      . ليبيريا
تايلر الابن في بلد آخـر      " تشوكي"ن في لاهاي ومحاكمة تشارلز      اصة لسيراليو المحكمة الخ في  

ولاحظت منظمة العفو الدولية كذلك أن بينيامين ييتين،        . أمران شكَّلا خطوتين هامتين للغاية    
 سابق في الجبهة الوطنية القومية لليبيريا، أُدين بارتكاب جرائم قتل، ولكنه، حسبما             لواءوهو  

  .)٥٦(في بلد آخرزُعِم، مختبئ 
 أنهـم   يدعىوذكرت منظمة أنصار حقوق الإنسان أن ليبيريا لم تلاحق قضائيا من              -٣٢

مسؤولون عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي رغم توصيات اللجنـة الليبيريـة للحقيقـة              
           /والمصالحة بصيغتها الواردة في تقريرها النهائي الموحـد الـذي نُـشر في كـانون الأول                

ورغم أنه يوجد على ما يبدو دعم مهم لمسألة الملاحقـة القـضائية في             . )٥٧(٢٠٠٩ديسمبر  
ليبيريا وفي الشتات، فإنه لا تزال ثمة مسائل خطيرة فيما يتعلق بالإرادة السياسية للحكومـة               

وذكرت منظمة أنـصار حقـوق      . )٥٨(ومجتمع المانحين الدوليين معا لإنشاء آليات للمساءلة      
لجهود الرامية إلى إنشاء آلية للمساءلة تزيد في تعقيدها مواطن الضعف داخـل             الإنسان أن ا  

نظام العدالة، بما في ذلك وجود نقص في وكلاء الادعاء والمحامين المؤهلين وفي تدريب القضاة  
عـدم   الحيز المتاح في الـسجون، و      وقلةوقضاة التحقيق، وانتشار الفساد في جهاز القضاء،        

  .)٥٩(نيا لحقوق الإنسان في السجون المعايير الدتطبيق
وذكرت منظمة أنصار حقوق الإنسان أن ليبيريا ينبغي أن تجري تقييمـا لجميـع                -٣٣

انتهاكات حقوق الإنسان والقانون    لمن يُدعى ارتكابهم    الخيارات الممكنة للملاحقة القضائية     
لمحكمة ا اختصاصبل  بأن تق ) ١(وفي هذا الصدد، أوصت ليبيريا      . الإنساني خلال فترة التراع   

 / تموز ١( أنها ارتُكِبت بعد بدء نفاذ نظام روما الأساسي          يُدعى الجرائم التي    فيالجنائية الدولية   
بأن تلاحق ) ٢(؛ )٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٢( تاريخ تصديق ليبيريا عليه    ولكن) ٢٠٠٢يوليه  

القائمـة وفي الهيئـات   الآليات الإقليمية إطار  في  الأشخاص المدعى ارتكابهم للجرائم   قضائيا  
القـضاء التقليـدي    ليات  إطار آ القضائية المحلية للبلدان الأجنبية التي يوجدون فيها فعليا وفي          

بلـدان  البأن تلتمس ضمانات مـن      ) ٣( التي تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛        والعرفي
ارتكـاب جـرائم     الحماية، بما في ذلك اللجوء الدبلوماسي، للمتهمين ب        بعدم منح خرى  الأ

بأن تنشئ محكمة جنائية استثنائية على نحو ما أوصت به لجنة           ) ٤(بموجب القانون الدولي؛ و   
  .)٦٠( للمعايير الدوليةاالحقيقة والمصالحة وبأن تحرص على امتثاله
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ولاحظت منظمة رصد حقوق الإنسان توصية لجنة الحقيقة والمصالحة بإنشاء محكمة             -٣٤
ذكرت أنه لا تزال ثمة تساؤلات جدية بخصوص الإرادة الـسياسية           وطنية هجينة و   - دولية

وفي هذا الـصدد،  . )٦١(للحكومة ومجتمع المانحين الدوليين معا فيما يتعلق بإنشاء هذه المحكمة      
أوصت المنظمة ليبيريا بأن تنشئ آلية مستقلة متحررة من النفوذ الخارجي يمكنها أن تكفـل               

من قبيل " لمن يتحملون أكبر قدر من المسؤولية" القضائية بشكل نزيه وكفء العدل والملاحقة 
وينبغي .  أنهم ارتكبوا أفظع الجرائم    يُدعىمن هم في مواقع القيادة السياسية والعسكرية ومن         

أن يكون بإمكان الآلية إجراء محاكمات وفق معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في النظم              
جينـة القائمـة وفي العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق             الأساسية للمحاكم الدولية واله   

  .)٦٢(والسياسية المدنية
وأكدت منظمة العفو الدولية أن الإفلات من العقاب لا يزال مـصدر قلـق بـالغ       -٣٥

 مسؤولين رفيعي المستوى شاركوا في عمليـات الـضرب والنـهب            ويُدعى أن هناك أيضاً   
وغير ذلك من الانتهاكات أو     الطقسي  لقتل  والاعتقال التعسفي والاختطاف وإطلاق النار وا     

وعلاوة على ذلك، أُفيد بأن مـوظفين في الـشرطة ومـسؤولين أمنـيين              . أمروا بالقيام بها  
وفي معظـم الحـالات، لم تجـر أي         . استخدموا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة      

  .)٦٣(ئممن يدعي ارتكابهم لهذه الجراتحقيقات ولم تُتَّخذ أي إجراءات في حق 
وذكرت منظمة رصد حقوق الإنسان أنه اتضح أن فساد موظفي الدولة سـاهم في                -٣٦

 تزويد أشد الفئات ضعفاً في البلد بخدمات أساسية من قبيـل            وعدمعدم الاستقرار السياسي    
وقد اتُّخِذت خطوات للحد من الفـساد وأنـشئت لجنـة           . التعليم والمياه والرعاية الصحية   

 هذا الصدد، أوصت منظمة رصد حقوق الإنسان ليبيريا بأن تعزز جهود            وفي. )٦٤(لمكافحته
موظفي الحكومة  التي تشير إلى فساد     دعاءات  في الا تحقيقات  اللجنة مكافحة الفساد من أجل      

  ممتلكـاتهم وفقـاً    إعـلان وبأن تُشهِر نتائجها؛ وبأن تشجع جميع موظفي الحكومة علـى           
 خاصة سريعة الإجراءات للفـصل في القـضايا         للمقتضيات ذات الصلة؛ وبأن تنشئ محكمة     

  .)٦٥(المتعلقة بالفساد

  الخصوصيةالحق في   -٤  
 أن ليبيريا تبقي على عقوبات جنائية ضد النشاط الجنسي          ١ذكرت الورقة المشتركة      -٣٧

أن القوانين التي تحظر هـذا النـشاط        ما تبيّن من    بين بالغين متراضين من نفس الجنس رغم        
وأوصت بأن يحث مجلس حقوق     . )٦٦(ضحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان    تشكل انتهاكا وا  

الإنسان، في استعراضه القادم، ليبيريا على مطابقة قوانينها لالتزاماتها الدولية في مجال حقـوق   
الإنسان بإلغاء جميع الأحكام التي تجرِّم ممارسة النشاط الجنسي في السر بين بالغين متراضـين               

  .)٦٧(من نفس الجنس
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  الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية  -٥  
ذكر معهد حقوق الإنسان وقطاع الأعمال أن القطاع الخاص في ليبيريـا لا يـزال         -٣٨

 في مجال حقوق الإنـسان بموجـب         البلد يعاني من عدد من العيوب التي تؤثر على التزامات        
السلامة في مـزارع المطـاط،   عدم كفاية رصد معايير    هذه العيوب   وتشمل  . القانون الدولي 

في ذلك حماية العمال من المواد الخطرة؛ واستخدام الأطفال في مزارع المطاط والزراعـة               بما
 ظروف عمـل    وموسمية في ظل  وصناعة الماس الغريني؛ والاعتماد على قوة عاملة غير رسمية          

ال مـن التمييـز     ومعيشة أدنى من المستوى؛ ونقص القوانين التي تضمن الحماية الكافية للعم          
 ـالقائم على أساس مناهضة الحركة النقابية؛ وعدم وجود ما يكفي من             لتـأمين  ضمانات  ال

  .)٦٨(حقوق العمل للنسبة المرتفعة من العاملات في القطاع غير الرسمي
وذكر معهد حقوق الإنسان وقطاع الأعمال أن موقف الحكومة التفاوضـي مـع               -٣٩

.  ما يسمح بقيام بعض الشركات بممارسات استغلالية       الشركات المتعددة الجنسيات ضعيف،   
في تعمل في ليبيريا بموجب عقود امتياز تخالف        التي  جنبية  الأشركات  ال ه تبين أن  وأشار إلى أن  

شروط الامتياز المحددة في العقود، مثل توفير السكن أو التعليم لأسر العمال            كثير من الأحيان    
وذكر معهد حقوق الإنسان    . وطنية لتنمية الهياكل الأساسية   في المزارع والمساهمة في البرامج ال     

وقطاع الأعمال أن تفاوض الحكومة بشكل أقوى وإنفاذهـا لعقـود الامتيـاز سـيفيدان               
  .)٦٩(الليبيريين السكان

وأشار معهد حقوق الإنسان وقطاع الأعمال إلى أن الأحكام الخاصة بمتعهدي الأمن       -٤٠
التي تفاوضت الحكومة بشأنها مع شركات متعددة الجنسيات        الخواص في بعض عقود الامتياز      

وأوضح، على سبيل   . ليست متوافقة مع المبادئ التوجيهية لوكالات الأمن الخاصة في ليبيريا         
المثال، أن متعهدي أمن خواص استخدمتهم إدارة مزارع المطاط ارتكبوا، حسبما أفادت بـه   

في لاحتجاز غير القانوني في المرافق التابعة لهـم         تقارير، انتهاكات لحقوق الإنسان، من قبيل ا      
  .)٧٠( مؤقتةتوقيف عمليات أعقاب
أن تـضع   ) ١: (وأوصى معهد حقوق الإنسان وقطاع الأعمال ليبيريا بمـا يلـي            -٤١

أو إطارا لسياسات قطاع الأعمال وحقوق الإنسان يتعلق بتنفيذ إطـار           /استراتيجية وطنية و  
 أن منتـدى    ورأى )٧١( الحقوق ومراعاتها وتوفير سبل الانتصاف     الأمم المتحدة المعتمد لحماية   

أن تكفل توجيـه    ) ٢(؛  )٧٢(ليبيريا لمسؤولية الشركات قد يكون الإطار المناسب لهذا الغرض        
أن تحدد الأولويات   ) ٣(؛  )٧٣(قدر أكبر من الموارد لإصلاح قوانين العمل ورصد الامتثال لها         

القلق التي أثارتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة        فيما يتعلق بإجراءات معالجة دواعي      
للأمم المتحدة بخصوص حالة العاملات في القطاع الخاص والعدد المرتفع من العـاملات في              

 الاجتماعية المتاحة لهن، بما في ذلك وسائل حماية         والمزاياالقطاع غير الرسمي وانعدام الحقوق      
الآخذ في التطور   عيار  المالمعلَّق الذي يعكس    "  العمل اللائق  قانون"أن تنفِّذ   ) ٤(؛  )٧٤(الأمهات

أن تستعرض جميع مراسيم المجالس     ) ٥(؛  )٧٥( أسواق العمل في التنمية المستدامة     المتعلق بمساهمة 



A/HRC/WG.6/9/LBR/3 

11 GE.10-15059 

البلدية وغيرها من القوانين المحلية ذات الصلة لكفالة توافقهـا مـع الالتزامـات القانونيـة                
لأولوية للتنمية الاقتصادية والحد من الفقر والنهج القائمـة علـى           أن تمنح ا  ) ٦(؛  )٧٦(الدولية

 ة الواجب العناية خطوات لضمان التزام الشركات بعمليات        اتخاذ حقوق الإنسان، بما في ذلك    
أن تحـرص   ) ٧(؛ و )٧٧(فيما يتعلق بحقوق الإنسان في المفاوضات المقبلة بشأن عقود الامتياز         

 بشأن متعهدي الأمن الخواص مـع المبـادئ         بنوداًتي تتضمن   على أن تتوافق عقود الامتياز ال     
التوجيهية لوكالات الأمن الخاصة والتزامات ليبيريا بموجب القانون الدولي، بمـا في ذلـك              

  .)٧٨(وفقاً لهذه المبادئمبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة باستعمال القوة، وأن تُنفَذ 

   مستوى معيشي لائقالحق في الضمان الاجتماعي وفي  -٦  
ذكرت منظمة العفو الدولية أن وفيات الأمهات لا تزال مرتفعة ويبـدو أنهـا قـد       -٤٢

 ٢٠٠٧ حالـة وفـاة في عـام         ٩٩٤ إلى   ٢٠٠٠ حالة وفـاة في عـام        ٥٧٨ارتفعت من   
 مولود حي، وذلك بسبب نقص حاد في العمالة ذات المهارات وعدم كفاية    ١٠٠ ٠٠٠ لكل

د في حالات الطوارئ والنقص في نظم الإحالة وضعف الحالة الغذائيـة            الرعاية في مجال التولي   
وقد تعهدت الحكومـة بمعالجـة      . للحوامل والعدد المرتفع للغاية من حالات حمل المراهقات       

مشكل ارتفاع معدل وفيات الأمهات وقطعت بعض الالتزامات في هذا الـصدد، لا تـزال               
الدولية أن كثيرا من الحوامل اللائـي يلتمـسن         وذكرت منظمة العفو    . كلها بانتظار التنفيذ  

 في بعض الحالات، وذلك رغـم تعهـد         باهظةالرعاية لا يزلن يدفعن الرسوم الطبية، وهي        
الحكومة بمواصلة تعليق أداء الرسوم الطبيـة الخاصـة بالحوامـل إلى أن يتحـسن الوضـع       

  .)٧٩(والاقتصادي الاجتماعي
فيروس نقص المناعة   ب للمصابينيا لا توفر العلاج      أن ليبير  ٢وذكرت الورقة المشتركة      -٤٣

  .)٨٠(الإيدز/البشرية المكتسبة
ون سـابقون   منـهم مقـاتل   ووأكدت منظمة العفو الدولية أن كثيرا من الأطفال           -٤٤

. نروفيـا و يعيشون في الـشوارع، وبخاصـة في م        ومشردون داخليا غير مصحوبين بذويهم    
 توفير المرافق الصحية الأساسية والرعاية الطبية       وذكرت أن مآوي الأيتام تواجه صعوبات في      

  .)٨١( وأن كثيرا من الأيتام يعيشون خارج هذه المؤسساتوالتغذية المناسبةالكافية 

  الحق في التعليم  -٧  
إلى صـعوبة    نقص في المدارس ومرافقهـا و      وجود على   ٢شددت الورقة المشتركة      -٤٥

سـاعتين  لمدد تتراوح بين     الأطفال للمشي    راضطراالمدارس في بعض الحالات و    الوصول إلى   
 نسبة ما خصصته    تتجاوزوأكدت أنه، رغم هذه الظروف، لم       . )٨٢(ثلاث ساعات لبلوغها  و

 أن ليبيريـا طـرف   ٢ولاحظت الورقة المشتركة .  من الميزانيةالحكومة للتعليم تسعة في المائة  
ول بـشأن تـوفير التعلـيم       موقِّع على اتفاقية حقوق الطفل وأنها وقعت أيضا على بروتوك         

  .)٨٣(٢٠٠٠السنغال، في عام بالابتدائي الإلزامي والمجاني، وذلك في داكار، 
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 أن تعليم حقوق الإنـسان لـيس جانبـا مهمـاً في             ٢وذكرت الورقة المشتركة      -٤٦
  .)٨٤(الحكومة برامج

  ون وطالبو اللجوءئاللاج  -٨  
 ٢٣٣ ٢٦٤ من أصل ما مجموعه       ليبيرياً ١٦٨ ٧٩٢ذكرت منظمة العفو الدولية أن        -٤٧

 إلى بلدهم، وأشارت إلى أن حالات العودة غير الرسمية          ٢٠٠٤لاجئا مسجلا عادوا منذ عام      
وأشارت منظمة العفو الدولية كذلك إلى أن كثيرا من العائدين يعاني العوز،            . ليست محسوبة 

خـدمات  وذلك بسبب ندرة فرص العمل ونقص الأراضي والمأوى والمياه فضلا عن نقص             
  .)٨٥(أساسية من قبيل الرعاية الصحية والتعليم

  المشردون داخلياً  -٩  
ذكرت منظمة العفو الدولية أن عددا كبيرا من المشردين داخليا واللاجئين بحاجة إلى               -٤٨

إعادة التوطين وأن الوكالات الإنسانية الدولية والمحلية تكافح من أجـل تـوفير الخـدمات               
كـثيراً  و. ممتلكاتهمبسبب استيلاء آخرين على     ئدين مشردون داخليا    وبعض العا . )٨٦(اللازمة

تقع منازعات عنيفة وأحيانا قاتلة بين ملاك الأراضي العائدين الذين فروا مـن الحـرب                ما
فاقم هذه التراعات في كثير من الأحيـان        تو. والمشردين داخليا الذين استولوا على أراضيهم     

  .)٨٧(عدم وضوح صكوك الملكيةبسبب 

  الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
  .لا ينطبق

  الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .لا ينطبق

  بناء القدرات والمساعدة التقنية  -خامساً  
  .لا ينطبق
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